
  القانونمبادئ 

  مبادئ القانون: المحاضرة الأولى:
 :أھمیة القانون 

o  تظھر أھمیة القانون في أنھ یخلق التوافق والتوازن بین المصالح في المجتمع عن طریق
 وضع ضوابط للتنظیم، فیقوم برسم حقوق وواجبات كل فرد من أفراد المجتمع.

 :المجتمع 
یوجـِد فوضى وضیاع للحقوق وسیاد  المجتمع بدون قانون للتنظیم بین الأفراد

  قانون الغاب، لأن وظیفة القانون ھو تنظیم العلاقات داخل المجتمع.
 :علاقات 

بدخول الانسان بعلاقات مع أفراد المجتمع سواء للحاجات المادیة أو المعنویة، 
  یحتاج إلى القانون لتنظیمھا.

 :تضارب المصالح 
بطبیعتھم یھتمون بمصالحھم بغض النظر عن مصالح الباقین أو الضرر  الأشخاص

الذي قد یلحق بھم من خلالھ، لذلك یتم وضع قواعد وأنظمة لتحقیق العدل والمساواة 
  ومنع تضارب المصالح.

 :ما ھو القانون 
o  باللغة العربیة تعني النظام والاستقرار (تكرار أمر معین حتى الوصول إلى نتیجة ثابتة

 عروفة سلفا).وم
o  یستخدم في مجالات العلوم الطبیعیة والاقتصادیة لوصف ما ھو حاصل والعلاقات بین

 الأشیاء.
o یصف العلاقة بین العرض والطلب في علم الاقتصاد. مثلا 
o الدراسات القانونیة، القانون ھو القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع  في

 وتوفر سلطة عامة لمجازاة المخالفین لھا.
o :لھ معنیان 

 قانون عام: 
 قانون شامل ینطبق على جمیع أفراد وقطاعات المجتمع.

 قانون خاص: 
  العامل بمنظمتھ. قانون مختص بمجال معین، مثلا قانون العمل مختص بعلاقة

 :خصائص القاعدة القانونیة 
o  القاعدة القانونیة ھي الوحدة التي یتكون منھا القانون في مجموعة، مثلا قانون العمل

 والعمال بھ العدید من المواد والوحدات والتي تشكل بمجملھا قانون العمل والعمال.
o :خصائص القاعدة القانونیة 



 انونیة عامة ومجردة:قالقاعدة ال 
  عامة ومجردة، أي أنھا عامة وموجھة لكافة الأفراد بدون تخصیص، وعند

(الجمیع أمام القانون  مثلا انشاءھا تتجرد من أي شروط خاصة بفئة معینة
 سواسیة).

 مثلا یوجد قوانین عامة ومجردة ولكن قد لا تنطبق على جمیع الحالات ،
، فلا ینطبق على قانون العمل یحكم فقط العلاقة بین العمال وأرباب العمل

 من یعمل في القطاع العام.
 المركز القانوني قد تطبق على شخص واحد فقط، مثل القوانین التي تحكم 

 .)الرئیس الحالي (أي كان رئیس دولةل
 :القاعدة القانونیة قاعدة سلوكیة 

 مثل  بطریقة مباشرة أي أنھا تحكم سلوك الأفراد لتنظیم أحوال المجتمع
القوانین التي تمنع والقوانین التي تحث الموظف بمراعاة أوقات الدوام، 

تعاطي الرشوة، وبطریقة غیر مباشرة مثل وضع أنظمة عامة لمراجعة 
 الدوائر الحكومیة.

 .مرتبطة بالقاعدة الأولى 
 :القاعدة القانونیة ملزمة مقرونة بجزاء 

 ء على مخالفیھا.الخضوع لھا لیس اختیاریا بل الزامي، ویوقع جزا 
  الدافع قد لا یكون خوفا من الجزاء فقط، قد یكون دافع دیني ودافع وطني

 للالتزام.
 :خصائص الجزاء 

o .دنیوي: الجزاء یوقع حالا ولا ینتظر العقاب في الآخرة 
o  ملموس سواء في بدن المخالف أو مالھ.مادي ومادي: یكون 
o  :بنفسھ  لا یستطیع ایقاع الجزاء علیھعتدى أن المُ من قبل السلطة

للمجازاة ورد  (السلطة) یلجأ إلى القضاء ن، ولكعلى المعتدي
 الحقوق.

 :أنواع الجزاء 
o :یطبق على من یخالف قاعدة من قواعد القانون المدني أو  مدني

مثلا مجازاة من لا یطبق شروط عقد معین، أو إجبار  الخاص.
 مدین على تسدید دیونھ.

o :وأشد الجزاءات، وھي عقوبات تترتب على ى سمن أق جنائي
مخالفة القوانین الجنائیة، وتكون الجزاءات ملموسة تتدرج من 

 السجن إلى القصاص. مثل جرائم القتل.
o :ھي مخالفة قاعدة من قواعد الوظائف. مثل أخذ الرشوة أو  إداري

 التغیب عن العمل.



  واحدة.یمكن أن یتم الجمع بین عدد من ھذه الجزاءات في حالة 

 :القانون والقواعد الاجتماعیة الأخرى 
o :القانون وقواعد المجاملات والعادات 

 الید اجتماعیة سائدة في المجتمع، مثل طریقة التحیة واللبس. وھي قواعد غیر ھي تق
تختلف بین المجتمعات، وتسھم في تنظیم سلوكیات  مكتوبة ولكن متعارف علیھا،

 المجتمع.
 ن قبل المجتمع، مثل نظرة ازدراء لعدم تلبیة طلب جزاءھا أن یكون معنویا م

 حضور حفل الزواج.
o :القانون وقواعد الخلاق 

  ھي مجموعة من المثل العلیا التي تكون سلوك المجتمع وتسھم كذلك بتنظیم سلوك
 المجتمع، مثل الدعوة لعمل الخیر أو الامتناع عن المنكر.

 .جزاءھا أیضا یكون معنویا  

   



  :1أنواع القواعد القانونیة المحاضرة الثانیة: 
  ،متنوعة ومختلفة بحسب التصنیف، مثل ملزم وغیر ملزم، مكتوب وغیر مكتوب، آمرة ومكملة

 موضوعیة و غیر موضوعیة.
 .الشخص الطبیعي = الانسان. الشخص العام = الدولة 
 قسیم ھو بطبیعة وجود الدولة التصنیفات الھامة ھي العام والخاص، والآمرة والمكملة. وأساس الت

 في العلاقة.
o  القانون العام: ھي القواعد التي تنظم العلاقات القانونیة وتكون الدولة طرفا فیھا باعتبارھا

 صاحبة سلطة وسیادة.
o  القانون الخاص: ھي القواعد التي تنظم العلاقات القانونیة بین الأطراف وبعضھم البعض أو

 بینھم وبین الدولة كفرد.
 یة التقسیم ونتائجھ:أھم 

o أغلبھا مكملة أو مفسرة (یمكن  ةآمرة (لا یجوز مخالفتھا)، بینما الخاص ةالعام القوانین
 مخالفة بعض الأحكام التي لا تمس المصلحة العامة).

o  حكم علاقة العمال بأرباب أعمالھم.یعلاقة الدولة بموظفیھا، والخاص  یحكمالعام 
o ون العام، والخاصة یخضع للقانون الخاص.قانون الأموال العامة یخضع للقان 
o  المنازعات التي أحد أطرافھا الدولة تندرج تحت القانون العام، بینما التي تكون بین

 الشركات مثلا تندرج تحت القانون الخاص.
o  وضع الدولة في علاقات القانون العام یكون أقوى من الطرف الآخر، بینما وضع الدولة في

 متساوي مع الطرف الآخر، مثلا في العقود.القانون الخاص یكون 
o .بعض الأنظمة القضائیة الأجنبیة لا تقسم قوانینھا ولا تستخدم التصنیفات السابقة 

 :فروع القانون العام 
o :أولا: قانون عام خارجي 

 .قانون متعلق بالعالم الخارجي ولا ینطبق داخل الدولة 
 الحالات التالیة: ھو قانون یحكم علاقة الدول في 

 (یحدد الطرق السلمیة لحل المنازعات مثلا). حالة السلم 
  یتحدث عن الحقوق والواجبات بین الدول المتحاربة،  الحربحالة)

 الأسلحة الممنوع استخدامھا، إلخ).
  یتحدث عن واجبات الدول المحایدة ویفرض علیھا عدد من  الحیادحالة)

 الالتزامات)
 ا وبین بعضھا، وفیما بینھا وبین یحكم علاقة المنظمات الدولیة فیما بینھ

 .الدول
o :ثانیا: قانون عام داخلي  ّ  ن لھا قوة وسیادة.سلطة الدولة ووجودھا یكو

  :القانون الدستوري 
 التالي مجموعة من القواعد القانونیة التي تحدد: 



o  .(موحدة أو غیر موحدة مثلا) شكل الدولة 
o .(ملكي أو جمھوري مثلا) نظام حكمھا 
o  مثل حریة التملك والحریات (التي تعطى للمواطنینالحقوق ،

 ).والتنقل إلخ
o  العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة (بحیث یوجد

 بین كل منھا). وعدم تداخل في الأعمال استقلال
 :في السعودیة، یتمثل القانون الدستوري في ثلاثة أنظمة 

o .النظام الأساسي للحكم 
o  الوزراء.نظام مجلس 
o .نظام مجلس الشورى 

  یجب ألا تتعارض أي قاعدة من قواعد التشریع العادي مع القانون
 الدستوري.

 :القانون الاداري 
 :مجموعة من القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفیذیة، وأنواعھا 

o :(تنظیمیة) قواعد موضوعیة 
  تتضمن مثلا طرق إنشاء الوظائف العامة وحقوق

 ماتھم.الموظفین والتزا
o :(إجرائیة) قواعد شكلیة 

  مثلا الاجراءات الواجب اتباعھا عند التظلم لدى الدوائر
 الحكومیة.

 :القانون المالي 
  مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم مالیة الدولة بحیث تحدد ایراداتھا

 وكیفیة الحصول علیھا و كیفیة صرفھا.
 .لیس لھ علاقة بالأشخاص 

 :القانون الجنائي 
  مجموعة من القواعد القانونیة الموضوعیة التي تحدد الجرائم والعقوبات

 المترتبة علیھا.
  بھ مجموعة أخرى من القواعد التي تطبق بعد سیر الدعوى القضائیة (مثلا

 طریقة الطعن في الحكم إلخ).طریقة التحقیق، طریقة القبض على المجرم، 
 نوعین: یقسم إلى 

o :جنائي عام 
 عد التي تتحدث عن أركان الجریمة كافة مجموعة من القوا

 بصفة عامة.
 .عامة تطبق على كافة الجرائم 



o :جنائي خاص 
  یتحدث عن كل جریمة بشكل خاص ویفصلھا والعقوبات

  المرتبطة بھا.

   



  :2المحاضرة الثالثة: أنواع القواعد القانونیة 
 :فروع القانون الخاص 

o الخاص ھو القواعد التي تنظم العلاقات بین الأشخاص وبین بعضھم، وبین  القانون
 الأشخاص وبین الدولة بصفتھا شخص عادي.

o :فروع القانون الخاص تشمل 
 :القانون المدني 

 مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات الخاصة بین الأفراد  ھو
ومن في حكمھم إلا من یخرج من نطاق ھذا القانون ویدخل في نطاق 

 قانون آخر، أو خصص لھا قانون آخر.
  أي مسألة لیس لھا قانون خاص بھا تندرج تحت القانون المدني لأنھا

 الأصل.
 السعودیة بالشریعة الاسلامیة، الا من یخرج  یسمى أبو القوانین، ویتمثل في

 منھا بتنظیم آخر مثل الأنظمة التي تحكم العلاقات التجاریة.
 :تشمل طائفتین رئیسیتین من التنظیمات 

o  تنظیمات الأحوال الشخصیة (قانون الأسرة): تنظم مثلا العلاقات
 بین الزوجین مثل الطلاق، الزواج إلخ.

o ھتم بتنظیم الأمور المالیة، وتنظم مثلا تنظیمات الأحوال العینیة: ت
 حقوق الدائنین، وحقوق الملكیة.

 :القانون التجاري 
  ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم الأعمال التجاریة وتحكم

 التجار في ممارسة تجارتھم.
 .خصص للتجارة قانون وذلك لتشعبھ وكبر مجالھ 
 كة ھو نظام المحكمة التجاریة، من أكبر وأقدم الأنظمة التجاریة في الممل

 وبھ أكثر من ستمائة مادة لتنظیم المسائل التجاریة.
 :القانون البحري 

  ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة
البحریة، مثل العلاقة بین ربان السفن والطاقم، والأنظمة التي تحكم 

 الملاحة.
 لى مستوى العالم، لأنھا لا تمس المجتمعات بشكل من القواعد الموحدة ع

 مباشر وسھل تطبیقھا دولیا.
 .یتمحور حول السفینة 

 :القانون الجوي 
  ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة

 الجویة، مثل عقود النقل الجوي، علاقة الكابتن بالركاب إلخ.



 ستوى العالم، لأنھا لا تمس المجتمعات بشكل من القواعد الموحدة على م
 مباشر وسھل تطبیقھا دولیا.

 .یتمحور حول الطائرة 
 :قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

  ھو مجموعة من القواعد القانونیة (الشكلیة أو الاجرائیة) المنظمة للسلطة
 القضائیة واجراءات رفع الدعاوى والفصل فیھا.

 .لا یحدد حقوق أو واجبات، ولكن یحدد طرق الوصول إلى حق معین 
 :قانون العمل 

  ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین العامل (وھو أي
موظف لا یعمل في القطاع العام) وأرباب العمل، وھو یحدد مثلا نوع 

 عقود العمل وساعات العمل إلخ.
 :القانون الدولي الخاص 

 لف عن القانون الدولي العام.یخت 
  ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات التي تحتوي على

 عنصر أجنبي الجنسیة، وتحدد الأنظمة المتعلقة بھا.
  ھي قوانین متفرعة، ولا تتضمن قواعد قانونیة تحكم في النزاع، ولكن

دول تساعد على تحدید المحكمة المتخصصة في حكم النزاعات في 
 المتنازعین.

 :القواعد القانونیة الآمرة و القواعد القانونیة المكملة 
o :القواعد القانونیة الآمرة 

  ھي القواعد التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا، وان وجد الاتفاق فھو یكون باطل
 ویعتبر جریمة تجیز الجزاء علیھا، مثل تحریم القتل أو السرقة.

 ام، فلا یملك الأفراد الا الخضوع لھا بدون أي نقاش.تھدف إلى حمایة الصالح الع 
o :(المفسرة أو المقررة) القواعد القانونیة المكملة 

  یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتھا لأنھا تتحدث عن جزئیات ثانویة، ولكن لا یعني
 أنھا غیر ملزمة.

 .تنظم جزئیات بسیطة، مثل العلاقات الخاصة بین بائع ومشتري 
  
  
  
  
  
  
 



 :معیار التمییز بین القواعد القانونیة الآمرة و القواعد القانونیة المكملة 

  المعیار الموضوعي  المعیار اللفظي  القاعدة

  الآمرة

  یتم النظر ھنا عن اللفظ
التي یأتي بھ القانون، مثل 

ألفاظ الأمر أو النھي، 
ویترتب علیھا أثرا 

  قانونیا.
 الألفاظ المستخدمة في  من

صیاغة القاعدة الآمرة 
(یجب، یلزم، یتعین، 

ینبغي، یتمنع، لا یجوز، 
  لا یحق).

  یلجأ إلیھ عندما لا یتواجد
 المعیار اللفظي.

  إذا كان المنظور إلیھ
متعلق بالنظام العام 

والأداب، یصنف تحت 
  القواعد القانونیة الآمرة.

  المكملة

 شكل أمر أو  لا تأتي قي
نھي ولا یترتب على 

 مخالفتھا البطلان.
  من الألفاظ المستخدمة في

صیاغة القاعدة المكملة ( 
یجوز أو یحق، ما لم یتفق 

  على خلاف ذلك)

  یصنف المنظور إلیھ تحت
القواعد القانونیة المكملة 
إذا لم تعلق بالنظام العام 

  أو الآداب.

  

  المجتمعات، وتختلف بحسب المكان والزمان. فكرة النظام العام والآداب تختلف بین

   



  المحاضرة الرابعة: مصادر القواعد القانونیة:
 .ھو مصدر ومكان القواعد القانونیة والذي تشتق منھ أحكامھا 
 :أنواع مصادر القانون 

o  بالإلزاممصادر مادیة: تتحدث عن المادة القانونیة نفسھا ولیس لھا علاقة. 
o تاریخیة: لتعقب من أین أخذ ھذا النظام عبر التاریخ حتى یومنا ھذا. مصادر 
o :مصادر رسمیة 

 .ھي الطرق المعتمدة التي تمر بھا القواعد القانونیة وتكسبھا صفة الالزام 
 :یرجع لھا لحسم المنازعات أمام القضاء، وھي تسلسلا تبدأ بالتالي 

 التشریع (القانون)، إن لم یوجد حكم نلجأ لـ 
 ئ الشریعة الاسلامیة، إن لم یوجد حكم نلجأ لـمباد 
 العرف، إن لم یوجد حكم نلجأ لـ 
 .القانون الطبیعي ومبادئ العدالة 

o :مصادر تفسیریة 
  ،غیر الزامیة للقاضي، ولكن تستخدم لتفسیر قاعدة قانونیة محددة غیر واضحة

 غیر ملزم. أخرىوالرجوع الیھا مرة 
 :مصادرھا 

  الاسلام).الفقھ (التفسیر في 
 .(السوابق القضائیة) القضاء 

 .في السعودیة مصدر القواعد القانونیة ھو ا لشریعة الاسلامیة 
 :المصادر الرسمیة للقانون 

o  :التشریع : ً  أولا
 .ھو القواعد والقوانین المكتوبة التي تصدرھا الدولة للتنظیم، وفقا للدستور 
 نھ بالتشریع الذي یسبقھ، ینقسم إلى عدة أقسام تستخدم ھرمیا لا یتعارض كل م

 وھي:
 :(الدستور) أولا: التشریع الأساسي 
  ھو عبارة عن القواعد القانونیة التي تشكل الدولة ونظامھا وواجباتھا

ل في محاضرة سابقة). َصَّ ف  ووظائفھا (مُ
 :(القانون) ثانیا: التشریع العادي 

o السلطة التشریعیة  ھو القوانین والأنظمة المكتوبة التي تصدرھا
 وفقا للتشریع الأساسي.

o  كلمة تشریع، وقانون، ونظام، كلھا تؤدي إلى نفس المعنى، وفي
 السعودیة نستخدم كلمة "نظام" بحكم بعض الأسباب التاریخیة.

o .السلطة التشریعیة في السعودیة تتمثل في مجلس الوزراء 
o .مثال على التشریع العادي، قانون العمل 



 ع الفرعي (اللائحي):ثالثا: التشری 
o  مجموعة من القواعد تصدرھا السلطة التنفیذیة بشكل قرارات وفقا

 للتشریع الأساسي، ولیست كلھا عامة.
o .تعطى للسلطة التنفیذیة لقربھا من الواقع 
o :تقسم إلى 

  :اللوائح التنفیذیة 
  تأتي ً تتضمن تفصیلات لقانون قائم، فھي إذا

 وحدھا.مستندة إلى قانون آخر، ولا تقوم ل
  مثال لھا اللائحة التنفیذیة لنظام الجمارك

 والمرور.
  یجب ألا تتضمن مخالفة لأحكام القانون التي

 تفصلھ ولا تتعارض مع أحكامھ.
 

 :اللوائح التنظیمیة 
 .قواعد تقوم بتنظیم المرافق العامة 
  مجلس الوزراء. بإصدارھاالجھة المختصة 

 :(البولیسیة) اللائحة الضبطیة 
 فظ الأمن العام والصحة العامة.تھدف إلى ح 
  تكون عادة مقیدة لحریات الأفراد، ولكن في سبیل

 تغلیب المصلحة العامة للمجتمع.
 :مراحل سن التشریع: لیكون التشریع ملزما یجب ان یمر بعدة مراحل 

  :الاقتراح 
o القانون مجرد مشروع ومجرد فكرة، والجھة المختصة في  یكون

 الاقتراح ھي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
o .من أھم المراحل 

  :التصویت 
o  تتم بعد موافقة مجلسي الشورى والوزراء، وإذا لم یتم الموافقة بتم

 ارجاعھ للشورى.
o  التصویت في جلسات مغلقة، وتلزم حضور ثلثي الأعضاء

 علاقة في الموضوع. والوزیر الذي لھ
o .بعد الموافقة یحول للمصادقة، واذا لم یوافق علیھ یلغى 

 :المصادقة 
o  یوقع الملك على ھذا النظام بعد التصویت بالموافقة علیھ بالمرحلة

 السابقة.



o .یتحول ھنا من مشروع إلى قانون، ولكن لا یتم تنفیذه 
 :الاصدار 

o  ،ویضم لباقي بعد المصادقة، یتم اصدار مرسوم ملكي لتطبیقھ
 قوانین البلد، ولا یزال غیر نافذ.

 :النشر 
o  بعد الاصدار یتم الاعلان عن القانون في الجریدة الرسمیة (أم

 القرى).
o  یتم النشر لإعلام الناس عنھ، وأنھ سیسري بتاریخ معین، وإذا لم

 یحدد تاریخ، فھو یكون ساري المفعول من تاریخ نشره.
o القانون نافذ وملزم، ولا یمكن لأي شخص ھنا أن یأتي أمام  یكون

الجھات المختصة ویحتج بعدم معرفتھ بھذا القانون، لأن نشره في 
الجریدة الرسمیة یعتبر قرینة على أن كل شخص عرف بوجود 

 ھذا القانون.
o  في بعض الحالات الطارئة، یعفى شخص من القانون ولكنھا

 ابط قویة جدا. مثل الكوارث.نادرة، ویحكمھا القانون بضو
  

o  مبادئ الشریعة الاسلامیة: یتم اللجوء لھا في حالة عدم وجود حل في التشریعات :ً ثانیا
 السابقة.

o  :ثالثا: العرف 
 .یتم اللجوء لھ في حالة عدم وجود حل في التشریعات أو مبادئ الشریعة الاسلامیة 
  بإلزامیةھو اعتیاد الناس على اتباع سلوك معین في مسألة معینة، مع اعتقادھم 

 مجازاة مخالفھا جزاء مادیا.
 .لم یأتي من السلطة التشریعیة، ولكن من المجتمع 
 .بالرغم من أنھا قواعد غیر مكتوبة، ولكن تصبح ملزمة كحال القواعد المكتوبة 

 
 ل م:للعرف أركان یجب أن یستوفیھا لیكون مُ ِ  ز

 :مادي 
o  .أن یتبع الناس مسلك معین لمسألة معینة لمدة طویلة 
o :لھ شروط 

  الاعتیاد: أي تكرار مسلك معین في التعامل مع مسألة
 معینھ.

  العمومیة: أن یكون عام ومتعارف علیھ بین كل الناس
 بشكل عام، أو في منطقة معینة.



 ) م: أن یكون العمل بھا من سنین كثیرة سنین  10القِدَ
 )، وتخضع للسلطة التقدیریة.مثلا

  عدم مخالفة النظام العام والآداب: أن یكون صحیحا ولا
 یتعارض مع قیم المجتمع السیاسیة والاقتصادیة والدینیة.

 :معنوي 
o  عبارة عن شعور أفراد المجتمع بان قاعدة عرفیة ملزمة وتستحق

 الجزاء عند مخالفتھا.
o بالعمل بھا إلا إذا  القاضي ملزما بمعرفة الأعراف، ولیس ملزما

 ثبت العمل بھا والاتفاق علیھا.
 .بعض القواعد القانونیة المكتوبة حالیا، كانت یوما ما عرفیة وغیر مكتوبة 
 .العادة لا ترتقي لتصبح عرف 

o  :رابعا: القانون الطبیعي ومبادئ العدالة 
  مجموعة من المبادئ والقیم الفطریة التي یتم تطبیقھا في حالة عدم ایجاد حل لمسألة

ما بالقوانین الثلاثة السابقة، ویلزم القاضي بالنظر في المسألة بغض النظر عن عدم 
 وجود نص لھا في التشریع أو الشریعة الاسلامیة أو الاعراف. 

 عدل، المساواة ... إلخ.مثال لھا الحق في الحیاة، الحق في الحریة، ال 

   



 المحاضرة الخامسة: السلطة القضائیة في المملكة العربیة السعودیة:
 :التنظیم القضائي في المملكة 
 طبیق القانون عي السلطة القضائیة، وھي من أھم السلطات في الدولة، وتكون تالسلطة المختصة ب

 .آخريمستقلة تماما ولا تخضع لأي سلطة 
  للنظام القضائي السعودي:المبادئ العامة 

o  الشریعة الاسلامیة. بأحكامالالتزام 
 .یوجد نصوص بوجوب التمسك بالشریعة 

o .استقلال القضاء 
 أي لا یوجد سلطة أو تأثیر إداري مثلا على القضاة لأداء عملھم 

o .نظام القاضي الواحد وتعدد القضاء 
 حكم من قاضي واحد أو من مجموعة من القضاء وذلك حسب ُ  الأھمیة. قضایا ت

o التخصص النوعي 
 .محاكم معینة لقضایا معینة، مثل المحاكم التجاریة مختصة بالتجارة فقط 

o التقاضي على درجتین 
  (الاستئناف) أخرىالطعن ضد أحكام المحكمة الأولى لاستئنافھا لدى محكمة 

o مجانیة القضاء 
  الأخرىأي یتم التقاضي بدون أي رسوم، بعكس بعض البلدان. 

o جلسات القضاء علانیة 
  الجلسات القضائیة تكون علانیة لتحقیق الشفافیة، ما عدى بعض الحالات

 الاستثنائیة
 :تطور السلطة القضائیة بالسعودیة 

 مر التنظیم القضائي بالمملكة بعدة مراحل في تاریخھا 
  ھـ 1346المرحلة الأولى: انشاء نظام تشكیلات المحاكم الشرعیة عام 

o اءأول نظام لتنظیم القض 
o من أھم أنظمة ذلك الوقت، والبدایة التاریخیة للقضاء في السعودیة 
o .اشتمل على تنظیمات اداریة وقضائیة، وتقسیمات لھا 

  ھـ 1357المرحلة الثانیة: نظام تركیز مسؤولیات القضاء الشرعي 
  ھـ 1372المرحلة الثالثة:  نظام تركیز مسؤولیات القضاء الشرعي 

o ھامة، لتضمنھا الكثیر من المواد الجدیدة. مرحلة 
  ھـ 1395المرحلة الرابعة: نظام القضاء عام 
  ھـ 1428المرحلة الحالیة: نظام القضاء الجدید 
  ،1428الى أننا حالیا في الفترة الانتقالیة إلى نظام  بالإضافةحالیا نعمل على نظام المرحلة الرابعة 

وبعد الانتھاء منھ سیكون النظام الجدید المعمول بھ في ھـ، والذي لا یزال في طور التطویر، 
 السعودیة.

 :أھم ممیزات النظام القضائي الجدید 
o .م المحاكم ّ ظ َ  جاء بشكل واضح ون
o  دمج اللجان الشبھ القضائیة تحت مظلة القضاء العادي، مثل لجنة الفصل في النزاعات

 العمالیة.



o ضاء اداري مستقل.أعاد دیوان المظالم لوضعھ الأصیل، وھو كونھ ق 
o :یقسم الى ثلاثة أقسام 

 :القضاء العادي 
 یختص بكافة المنازعات داخل السعودیة 
  ،یوجد لدینا الآن المجلس الأعلى للقضاء، والذي یتكون من عشرة أعضاء

ورقابیة على المحاكم،  وإشرافیھویحدد الملك من یرأسھم، وأعمالھ اداریة 
 ویصدر لوائح سیر السلطة القضائیة بشكل عام.

o  المحاكم وولایتھا تتدرج بشكل ھرمي متسلسل من الأسفل وھي
 كالتالي:
 المحكمة العلیا 

 تتألف من دوائر متعددة حسب الحاجة 
 محكمة واحدة فقط 
 :اختصاصھا 

o  مراجعة أحكام محكمة الاستئناف بالقتل
 إلخ

o ا التي تكون محل النظر في القضای
الاعتراض لمخالفتھا الشریعة الاسلامیة 
 مثلا أو وجود أخطاء قانونیة في حكم ما.

 یوجد بھا الى ثلاثة إلى خمسة قضاة 
 محكمة الاستئناف 

  ،نوع من  لإیجادتكون موجودة في كل منطقة
 السرعة والكفاءة في العمل

  یوجد بھا الى ثلاثة إلى خمسة قضاة حسب
 القضیة

 النظر في الأحكام القابلة للاستئناف  اختصاصھا
 بعد صدور حكم فیھا من محاكم الدرجة الأولى.

 ف من عدد من الدوائر حسب مبدأ التخصص:لتتأ 
o الحقوقیة: لاعتراضات القضایا الحقوقیة 
o الجزائیة: القضایا الجنائیة 
o الأحوال الشخصیة: قضایا الأحوال 
o التجاریة: قضایا تجاریة 
o مالالعمالیة: قضایا الع 

 محاكم الدرجة الأولى 
  ،منتشرة في كافة المراكز والمحافظات والمناطق

 بحسب الحاجة
 تتكون من قاضي واحد وأكثر 
 :نوعان 

o  محكمة عامة: تختص بأي مسألة لیس لھا
 محكمة خاصة



o ا الجنائیة، یمحكمة جزائیة: تختص بالقضا
 مثل القصاص والحدود والأحداث إلخ

o محاكم الأحوال الشخصیة: مختصة 
بالقضایا الأسریة مثل الطلاق والورث 

 إلخ
o  المحاكم التجاریة: تختص بالقضایا

 التجاریة
o  المحاكم العمالیة: للقضایا بین العمال

 وأرباب العمل
 :(دیوان المظالم) القضاء الاداري 

 مختص بالخصومات ذات الطابع الاداري، والتي تكون الدولة طرف فیھا 
 ،وترتبط مباشرة بالملك مستقلة وغیر تابعة لوزارة العدل 
 مجلس القضاء الاداري بھا مشابھ بالمجلس الأعلى للقضاء 
 :تتكون من التالي بشكل ھرمي یبدأ من الأسفل 

o المحكمة الاداریة العلیا 
o محاكم الاستثناء الاداریة 
o المحاكم الاداریة 

 :اللجان شبھ القضائیة 
  قابلة للطعن أمام لجان اداریة باختصاصات قضائیة، ولھا قرارات قضائیة

 المحاكم الاداریة
 :أھمھا 

o اللجان الجمركیة، مثل قضایا التھریب الجمركي 
o لجان المنازعات المصرفیة، الأمور المصرفیة 
o لجان المنازعات التأمینیة، بین شركات التأمین وعملائھم 
o لجنة منازعات الأوراق المالیة، منازعات الأوراق المالیة 
o  ،منازعات الاستثمارلجنة منازعات الاستثمار 

   



  المحاضرة السادسة: نطاق تطبیق القانون:
 .أولا: نطاق تطبیق القانون من حیث المكان: أي حدود القانون المكانیة 

o :یحكم بالتالي 
 :أولا: مبدأ اقلیمیة القانون 

  النظر الى الاقلیم، وینص أن قانون الدولة یطبق على المقیمین فیھا سواء
أو أجانب ذوي اقامة دائمة أو مؤقتة، ولكن لا یسري على  ،مواطنین

 المواطنین الموجودین في دولة أخرى لأنھ ینطبق علیھم قانون تلك الدولة.
 .یحقق استقلالیة وسیادة الدولة على سكانھا 
  بسبب التطور في التقنیة ووسائل  واستثناءاتھبدأ یختفي ھذا المبدأ

 الاتصال.
  ،الأجانب والدبلوماسیین الأجنبیة البعثاتاستثناءات ھذا المبدأ. 
 .یطبق في السعودیة 

 :ثانیا: مبدأ شخصیة القانون 
  جاء كردة فعل للمبدأ السابق ومع تطور الاتصالات، وفیھ یسري قانون

الدولة على مواطنھا سواء كان في دولتھ أو في دولة أخرى. مثلا القانون 
 لكة أو خارجھا.السعودي یسري على السعودیین سواء داخل المم

 .قانون الدولة ھنا لا یطبق على المقیمین الأجانب بھا 
o  الأصل ھو تطبیق مبدأ اقلیمیة القانون، وعند الاستثناء یطبق قانون شخصیة القانون (قوانین

 أجنبیة).
o .یجب ألا یتعارض القانون مع مواثیق الأمم المتحدة وحقوق الانسان مثلا 

  حیث الزمان: أي تحدید النطاق الزماني الذي تنطبق فیھ القاعدة ثانیا: نطاق تطبیق القانون من
 القانونیة.
o :أولا: الغاء القاعدة القانونیة 

 " أي تجریدھا بإلغائھاأي أن القوانین تسري بأثر مباشر حتى ینقضي العمل بھا) "
 من قوتھا الملزمة بالنسبة للمستقبل ویلغى دورھا فلا یحاسب مخالفیھا)

 ر ِ  .بإلغائھاة لقاعدة قانونیة ھي فقط المختصة السلطة المُصد
 :الالغاء یتكون من عدد من الصور، وھي 

 .أن یأتي قانون جدید لیحل مكان القدیم 
 .تعدیل مادة في القانون 
 .احلال مادة جدیدة مكان مادة قدیمة 
 .الاستغناء عن مادة بالقانون (أو القانون بأكملھ) تماما بدون الاستبدال 

 فإن العجز یكون من السلطة التي أصدرتھ.اذا عجز القانون ، 
 :أنواع الالغاء 

 :صریح: الالغاء بشكل مباشر وصریح لقاعدة قانونیة، وذلك على صورتین 



o  القاعدة القدیمة. بإلغاءصراحة نص القاعدة الجدیدة 
o  انتھاء مدة صلاحیة سریان القاعدة أو القانون، مثلا قوانین

 الطوارئ.
  ،ویكون في حالتین:ضمني: لا یكون صریح 

o  عند تعارض قاعدة قانونیة جدیدة مع قاعدة قدیمة (الجدید أو
 اللاحق یلغي السابق).

o .عند اصدار قاعدة جدیدة لتنظیم قاعدة قدیمة وتجدیدھا 
o :ثانیا: تنازع القوانین من حیث الزمان 

 العامة أن التشریع الجدید یسري من تاریخ العمل بھ حتى إلغائھ، وھذا ما  القاعدة
 یسمى بالأثر الفوري أو المباشر للقانون، ویسمى أیضا بمبدأ عدم رجعیة القانون.

 :یقوم على اعتبارات أھمھا 
 .تحقیق العدالة 
 .تحقیق استقرار المعاملات 
 .العمل بالمنطق السلیم 

 حالات التالیة:یستثنى الأثر الرجعي في ال 
 .(ولا ینطبق في القضایا الجنائیة) النص صراحة على الرجعیة 
 لمتھم.وضع اأن یكون القانون القدیم أصلح ل 
 .لاعتبارات النظام العام والآداب ودواعي الصالح العام 

  :تفسیر القانون 
o .(في حالة الغموض) أي تحدید معنى القاعدة القانونیة ومداھا 
o ر الى من یقوم بھ إلى ثلاثة أقسام:ینقسم التفسیر بالنظ 

 .التفسیر التشریعي، تفسیر القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة، وھو ملزم 
  التفسیر القضائي، مراجعة احكام سابقة لرؤیة تطبیق قاعدة ما على قضایا قدیمة

 مشابھة لھا، وھو غیر ملزم.
 الفقھي، أخذ آراء الباحثین والمتخصصین في تفسیر الفقھ القانوني، وھو  التفسیر

 غیر ملزم.

   



  .المحاضرة السابعة: مراجعة للمحاضرات الستة السابقة (لیس لھا تلخیص لدي)

  المحاضرة الثامنة: نظریة الحق، وأنواع الحقوق الغیر مالیة:
 :مفھوم وماھیة الحق 

o یوجد خلاف بین فقھاء القانون في تفسیر مفھوم الحق 
o  .(الارادة والمصلحة) یعتبر العنصر الجوھري الذي تمحور الخلاف الفقھي علیھ ھو 
o  حاجة شخصیة مشروعة  لإشباعتعریفھ: ھو السلطة القانونیة التي یعطیھا القانون لشخص

 سواء مادیة أو معنویة.
o :لھ عدة نظریات 

  :النظریة الشخصیة 
 .ثبت للشخص بمقتضى القانون ُ  الحق ھو سلطة ت
 .لم تعطي شرح كامل للحق 
  انتقدت بأن الارادة لیست عنصر جوھري في الحق، مثل حالات الجنون

 حیث یصبح المجنون عدیم الأھلیة.
  :النظریة الموضوعیة 

 .الحق ھو مصلحة (مادیة أو معنویة) یحمیھا القانون 
 لقانونیة.تم الخلط بھا بین الحق والحمایة ا 

 :النظریة المختلطة 
 .خلط بین النظریات السابقة 
 .توجھ لھا نفس الانتقادات الموجھة للنظریات السابقة 

o :عناصر الحق 
  :السلطة 

  ھي المزایا التي یمنحھا القانون للشخص، وھي سلطة تشمل جمیع أنواع
 السلط، مثل استعمال، استغلال أو تصرف في شئ ما.

 :صاحب الحق 
  أشخاص الحق، والشخص في القانون ھو الشخصیة القانونیة لتحمل

 اكتساب الحقوق والالتزامات.
 :یمكن أن یكون أحد التالي 

o .أشخاص عامة: مثل الدولة والادارات الحكومیة 
o .أشخاص خاصة: مثل الشركات 

 :الھدف وراء استعمال الحق 
 .وھو اشباع حاجة مشروعة لصاحب الحق 

 :الحق والواجب 



o ب العام: یقع على كافة أفراد المجتمع باحترام حق الشخص المشروع بدون أي تدخل الواج
 أو منازعة.

o  الواجب الخاص: یكون بین اثنین، مثل علاقة دائنیة بین مدین ودائن، ویقع على المتدین
 واجب السداد للمدیّن.

 :أنواع الحقوق 
o :حقوق غیر مالیة 

  للإنسانحاجات معنویة  علإشباحقوق لا یمكن تقییمھا بالنقد، وتھدف. 
 :تقسم لثلاثة أقسام 

 :الحقوق السیاسیة 
o  ھي حقوق تمنح للشخص باعتباره عضو في جماعة سیاسیة معینة

وینتمي الى بلد معین، بھدف ادارة شؤون بلده والمشاركة في 
 حكمھ والدفاع عنھ.

o :أنواعھا 
  حق الانتخاب: أي انتخاب من یرأس البلد، وتكون

 للمواطنین فقط.
 ح: ان یستطیع الشخص أن یرشح نفسھ لقیادة یحق الترش

 دائرة ما، وتكون أیضا للمواطنین فقط.
  حق تولي الوظائف العامة: اذا توفرت الشروط المطلوبة

 في المواطن.
o :خصائصھا 

 .تثبت للمواطنین فقط 
 .تحقیق مصلحة الوطن، ولیس المصلحة الشخصیة 
 .حق وواجب في نفس الوقت 
 مالیة، ولا تسقط بالتقادم. تعتبر حقوق غیر 

 :حقوق الأسرة 
o  باعتباره عضوا في  للإنسانتتمثل في الالتزامات الأسریة، وتثبت

 أسرة معینة.
o  للإنسانتشبع الحاجات المعنویة. 
o :خصائصھا 

 .غیر مالیة 
 .متبادلة 
 .تحقق مصلحة الأسرة 
 .لا تسقط بالتقادم 

 :الحقوق اللصیقة بالشخصیة 



o سانا بغض النظر عن دینھ ومكان ولادتھ تثبت للشخص باعتباره ان
 إلخ.

o  القانون السعودي نص على كثیر من ھذه الحقوق، مثل سریة
 المراسلات، وحرمة المنازل.

o  قد ترتبط بحقوق الانسان، لأن حقوق الانسان تھدف بحمایة
الانسان ضد السلطة العامة، أما الحقوق الشخصیة تحمي الانسان 

 ضد انسان آخر.
o لكن یمكن تصنیفھا لثلاث أنواع:یصعب حصرھا و 

  مثلا حمایتھ من القتل، أو للإنسانأولا: الحمایة المادیة ،
 عدم اجراء عملیة لھ إلا بعد موافقتھ أو أولیاء أمره.

  مثل حمایة مشاعره للإنسانثانیا: الحمایة المعنویة ،
 وأحاسیسھ، وتتمثل بعدد من النقاط:

 .حق الشرف، والدفاع عنھ 
 .حق السریة، وعدم تسریب معلوماتھ وأسراره 
  الحق في الاسم، واختیار الاسم المرغوب فیھ

 والدفاع عنھ ضد انتحال الشخصیة مثلا.
  ،الحق في الصورة، وھي انعكاس الانسان بنفسھ

ولا یجوز نشرھا بدون اذن صاحبھا كتابیا، ما 
عدى صور الشخصیات العامة مثل الممثل 

 الصور الجماعیة. والسیاسي واللاعب، أو
  ،الحق المعنوي للمؤلف، لجھده في تنفیذ مؤلفتھ

 وتتمثل في الجانب المعنوي.
  ثالثا: الحریات الشخصیة، وھي من حقوق الشخص الذي

 یضمنھا القانون، مثل حریة الانتقال والتعاقد والزواج.
o :خصائصھا 

 لا یجوز التصرف بھا، مثلا التنازل عن الشرف. 
 یرد علیھا التقادم، أي تدوم طوال حیاة الشخص لا. 
  لا تنتقل معظمھا للورثة، لأن أغلبھا تكون محسوبة

 .للشخص عند ولادتھ
  التعویض في حالة الاعتداء علیھا، فبالرغم من أنھا حقوق

غیر مالیة، ولكن في بعض الحالات یجب تعویض 
 .المتضرر مثل في حالة القذف

  



  

  وق العینیة الأصلیة:المحاضرة التاسعة: الحق
o :حقوق مالیة 

  ،یجري علیھا التعامل وتقیم بالنقد، ویجوز التصرف فیھا بالحجز والتنازل عنھا
 وتنتقل للورثة.

 :تنقسم الى قسمین 
  :عینیة 

o  ھي عبارة عن سلطات مباشرة للشخص من القانون على شئ
 مادي معین.

o :تنقسم الى قسمین 
  :أولا: الأصلیة 

  عبارة عن سلطات مباشرة لشخص على شئ
 مادي معین بالذات، وتخولھ على استغلالھ.

  تنشأ مستقلة بذاتھا، ولا تقوم أو ترتبط على حق
 آخر.

  ھو الحق الوحید الذي یخول صاحبھ كافة
 السلطات علیھ وھي:

o  الاستعمال، اي استعمالھ لما اعد لھ، مثل
استخدام المنزل للسكن فیھ، ولیس لأن 

 مكتب للتجارة مثلا.یكون 
o  الاستغلال، اي استثمار الشي للحصول

على منافعھ، مثلا تأجیر المنزل للاستفادة 
 من أجاره.

o  التصرف، وھو نوعان مادي مثل ھدم
 المنزل، أو قانوني مثل بیع المنزل.

  وما یتفرع  حق الملكیةمن أھم الحقوق ویتمثل في
 منھ فقط.

 :خصائص حق الملكیة 
o بالتقادم. دائم، اي لا یسقط 
o .مطلق، اي الحصول على السلطات الكاملة على الملكیة بدون تدخل الغیر 

 .یشمل حق الملكیة كافة العناصر المكونة للشئ المملوك 
 :قیود حق الملكیة 



  القیود القانونیة: یتدخل القانون في حالات معینة لتحقیق مصلحة الآخرین
 والمجتمع، مثل نزع ملكیة عقار لبناء مدرسة.

 قیود الاتفاقیة: عندما یتفق شخص مع اخر في تقیید حقوقھ لكن مع منع ال
 التصرف فیھ بشكل كامل، مثل رھن العقار.

 :أنواع الملكیة 
  مفرزة، أي ان تكون لشخص واحد على شئ معین مثل السیارة، ویمكن

 للشخص ممارسة كافة حقوقھ علیھا.
 في ملكیة أرض رك في ملكیة شئ معین، مثل المشاركة اشائعة، اي التش

 ما، وبھا بعض العقبات في حال التصرف في الملكیة.
 :یتفرع من الحقوق الملكیة التالي 

 :حق الانتفاع 
o .وھو سلطة على شئ مملوك للغیر لاستغلال منافعھ 
o :خصائصھ 

  حق مؤقت ینتھي بانتھاء المدة أو ھلاك الملكیة أو وفاة
 صاحب الملكیة الأصلي.

 .یسقط بالتقادم 
 المنتفع. مرتبط بشخص 

 
o :مصادره 

 .العقد 
 .الوصیة 
 .التقادم 

  حق الاستعمال: وھو سلطة على شئ معین مادي مملوك للغیر لاستخدامھ
 أعد لھ. فیما

 .حق السكنى: یخول صاحبھ سلطة الاستعمال بالسكن 
  حق الحكر: یخول شخص الانتفاع بأرض معینة في مقابل أجرة، وذلك

 بالوراثة.بالبناء أو الزراعة إلخ، وینتقل 
  حق الارتفاق: أي استقطاع جزء من عقار لمنفعة عقار آخر، مثلا ایجاد

ممر عبر أرض ما على الشارع للوصول الى اراضي داخلیة لیست على 
 الشارع.

   



  المحاضرة العاشرة: أنواع الحقوق:
 :الحقوق المالیة 

o  :العینیة 
  :ثانیا: التبعیة 
 ستنِد على حق آخر  مُ
  ِّف أوھي سلطات قانونیة ل َ س صاحب الحق) على  مباشرة وضمان یمنح للدائن (المُ

ِّف) بالالتزام. تسل  شئ مادي معین، لكي یضمن أن یوفي المدین (المُ
 :وظیفتھا وأھمیتھا: الضمان العام من ناحیتین 

  أولا: تشمل جمیع أموال المدین (الضمان العام) وقت التنفیذ، إلا أن
 خرجت من ملكیة المدین لآخر.

  نسبة  یأخذثانیا: ضمان عام بالسداد المقرر لجمیع الدائنین العادیین، كل
 على حسب حقوقھ فقط (قسمة غرماء).

 :أنواعھا 
 :أولا: الرھن الرسمي 

o  وھو عقد رضائي شكلي بین الدائن والمدین، یكتسب الدائن حقا
 عینیا على عقار مملوك للمدین، ویخولھ لمیزتي التتبع والتقدم.

o :خصائصھ 
  عیني تبعي: أي یوجد مع علاقة الدائنیة، وینتھي حق

 تلقائیا بانتھائھا.
  مصدره الاتفاق: بین الدائن والمدین على عقار معین، ولا

یشترط أن یكون مملوك للمدین، یمكن أن یكون مملوك 
 لشخص آخر.

  ،الشكلیة: یتم وفقا لشكلیة واجراءات معینة یتطلبھا القانون
ھیا أو مسجلا بطریقة غیر ولا یكفي أن یكون العقد شف

 رسمیة.
  میزتي التقدم والتتبع: التتبع، أي تتبع العقار في حالة

التصرف فیھ، والتقدم أي أن یكون للدائن الأولویة بین 
 الدائنین الآخرین في استلام حقوقھ.

  لا یرد إلا على عقار فقط، سواء أرض أو منزل إلخ، ولا
 یرد على مجوھرات مثلا أو سیارات.

 لزم انتقال حیازة العقار الى الدائن، یمكن أن یكون لا ی
 باسم صاحبھ الأصلي.

  
 



 :ثانیا: الرھن الحیازي 
o  عقد یلتزم بمقتضاه شخص (مدین) ضمانا أن یرد الدین لصاحبھ

(الدائن) أو أي شخص آخر یعنیھ المتعاقدان، مثلا تسلیم الدائن أو 
مان أي شخص آخر یعنیھ المتعاقدان مجوھرات أو أموال كض

 للمدین، حتى سداد الحقوق أو استغلال الضمانات.
o :خصائصھ 

  حق عیني تبعي: أي یوجد مع علاقة الدائنیة، وینتھي
 تلقائیا بانتھائھا.

 التقدم والتتبع وحبس المرھون: التتبع، أي تتبع  میزتي
العقار في حالة التصرف فیھ، والتقدم أي أن یكون للدائن 

الأولویة بین الدائنین الآخرین في استلام حقوقھ، حبس 
 المرھون، أي التمسك بھ حتى یتم تسلیم الحقوق.

 .یرد على العقار أو المنقول 
 ،ویمكن أن یكون  من العقود الرضائیة، بتوافق ارادتین

 شفھیا أو مسجل بشكل رسمي أو غیر رسمي.
  یلتزم الراھن بنقل حیازة المرھون إلى الدائن أو شخص

 آخر، حتى یتم تسدید الحقوق.
 :ثالثا: حق الاختصاص 

o  ھو حق عیني تبعي یتقرر بأمر القضاء، ویعطى للدائن بناء على
في أي ید حكم بالدین لاستیفاء دینھ من المقابل النقدي للعقار 

 یكون.
o :خصائصھ 

 .مصدره أمر قضائي من المحكمة ولیس الاتفاق 
  لا یرد إلا على عقار فقط، سواء أرض أو منزل إلخ، ولا

 یرد على مجوھرات مثلا أو سیارات.
  حق عیني تبعي: أي یوجد مع علاقة الدائنیة، وینتھي

 تلقائیا بانتھائھا.
 ار في حالة میزتي التقدم والتتبع: التتبع، أي تتبع العق

التصرف فیھ، والتقدم أي أن یكون للدائن الأولویة بین 
 الدائنین الآخرین في استلام حقوقھ.

  

  

 



 :رابعا: حق الامتیاز 
o  یقرره القانون لدائن على مال معین یملكھ مدینھ، نظرا لصفة الدین

 وذلك ضمانا للوفاء بھ.
o الحصول  تسمى بالدیون الممتازة، ولا حاجة للاتفاق أو التسجیل أو

على حكم من المحكمة، لأنھا موجود بالقانون في حال انطباق 
 شروط معینة.

o  لا یأتي الا على دیون ذات درجة كبیرة من الأھمیة، مثل دیون
 النفقة على الأطفال، أو دیون الدولة كالضرائب.

o :أنواعھا 
  حقوق امتیاز عامة: أي ترد على كافة أموال وأملاك

 ت)المدین (عقارات أو منقولا
  حقوق امتیاز خاصة: أي أن یعطى الدائن حق على شئ

معین، مثل حق على بضاعة المدین حتى یتم رد الحقوق، 
 أو التصرف فیھا.

o :خصائصھا 
  مصدرھا القانون، فلا حاجة للاتفاق أو التسجیل أو

 الحصول على حكم من المحكمة.
  حقوق عینیة تبعیة: أي یوجد مع علاقة الدائنیة، وینتھي

 ا بانتھائھا.تلقائی
 .ترد على العقارات والمنقولات 

o :حق الدائنیة 
  ،ھي علاقة بین شخصین یلتزم أحدھما بالالتزام للأخر بأداء عمل ذو قیمة مالیة

 سواء بالعمل أو الامتناع عن العمل، أو اعطاء شئ.
 .الدائن لا یستطیع الوصول الى حقھ الا عن طریق مدینھ 
 :أنواعھا 

  (ایجابي): أي التزام المدین بعمل معین اتجاه الدائن، مثل الالتزام بعمل
 الالتزام ببناء بیت.

  (ایجابي): الالتزام بالنقل، مثل التزام المدین بنقل البیع  بإعطاءالالتزام
 ، مثل انشاء حق انتفاع على أرض.وبالإعطاءللدائن، 

  الامتناع عن الالتزام بالامتناع (سلبي): أي الامتناع عن العمل قانونا، مثلا
 العمل لدى رب عمل آخر أثناء العمل لدى رب العمل الحالي.

  

 



 :(الملكیة الفكریة) ثالثا: الحقوق المختلطة   
 ** ملاحظة: تأتي ثالثا بعد الحقوق المالیة والحقوق الغیر مالیة **

o .ھي خلیط من الحقوق المالیة والغیر مالیة 
o  الفكریة أو الذھنیة، مثل الانتاج الأدبي لشخص ما، تتمثل في نوع واحد، وھو حقوق الملكیة

 والتحكم فیھ.
o :أمثلة علیھا   

 .حقوق الملكیة التجاریة، تبع القانون التجاري 
 .حقوق الملكیة الصناعیة، تبع القانون التجاري 
 .حقوق المؤلف، تبع القانون المدني 

   



  المحاضرة الحادیة عشر: أشخاص القانون:
 :الأشخاص 

o القانون لیس الانسان فقط الشخص في نظر 
o .الشخصیة القانونیة تعني الصلاحیة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 

 :(الانسان) الشخص الطبیعي 
o :أولا: بدء الشخصیة 

  سواء بولاده ً تبدأ شخصیة الانسان بمجرد میلاده، وانفصالھ عن أمھ حیا
تى تكون لھ طبیعیة أو بعملیة، أي بشرط أن یولد حیا ولو لثانیة واحدة ح

 حقوق مثل المیراث.
 .القانون یعطي الجنین بعض الحقوق بشرط أن یولد حیا 
 .اذا تمت الولادة وكان الجنین میتا، فلا حقوق لھ، كأنھ لم یوجد 

o :ثانیا: انتھاء الشخصیة 
 .نھایة الشخصیة عادة، مثلا في حالة الوفاة 
 .نھایة الشخصیة حكما، مثلا المفقود یحكم بأنھ میت 

 ود: ھو الغائب الذي لا تعرف حیاتھ من مماتھ، وتنتھي شخصیتھ المفق
القانونیة بحكم القانون، ویختلف عن الغائب أي الذي یترك موطنھ 

 مختارا.
 :مركز المفقود 

o :في الفترة من بدء غیاب المفقود إلى الحكم بموتھ 
یعتبر الشخص في حكم من على قید الحیاة لمصلحتھ، فیتم 

لادارة اموالھ وتبقى زوجتھ في ذمتھ إلا إذا مثلا تعیین وكیل 
  أصابھا ضرر وأرادت الطلاق.

o :بعد الحكم بموتھ 
یعتبر تاریخ الوفاة تاریخ صدور الحكم من المحكمة وعلیھ 

  تبدأ الزوجة العدة ویبدأ تصفیة التركة.
o :ظھور المفقود بعد الحكم بموتھ 

بایدیھم ولم یسترجع كافة الأموال التي ورثھا الورثة اذا كانت 
یصرفوھا ولیس الأموال التي تصرفو بھا. الزوجة تكون 

للزوج الثاني إلا إذا لم یدخل بھا أو كان یعرف بوجود الزوج 
  الأول.

  
  



  :خصائص الشخصیة القانونیة 
 ، وھي:الأخرىتتمیز بعدة خصائص تمیزھا عن غیرھا من الشخصیات 

o  :الاسم 
 دینا من الاسم الأول، اسم الأب ثم لكل انسان اسم یمیزه عن غیره، ویتكون ل

 اسم الأسرة.
 :للاسم طبیعة مزدوجة 

 .(التسمي باسم معین والاعلام في حالة التغییر) واجب اتخاذ الاسم 
  حق الشخص على اسمھ (من الحقوق التي لا یرد علیھا التقادم

 ولصیقة بالشخصیة).
 الشھرة،  یحق للشخص الدفاع عن اسمھ وحمایتھ، سواء اسمھ الحقیقي، اسم

 الاسم المستعار أو الاسم التجاري.
o :الحالة 

 .ھي مجموعة من الصفات المتوفرة للشخص بموجب القانون 
 :أي ارتباطھ بدولة معینة برابطة التبعیة (الجنسیة)  أولا الحالة السیاسیة

والولاء، بحیث یصبح أحد أعضائھا، ویعطیھ بعض الحقوق السیاسیة مثل 
 مة.الانتخاب، والوظائف العا

o :الجنسیة نوعین 
  أصلیة، یكتسبھا الشخص من والده (رابطة الدم أو

الاقلیم "لكل من یولد في دولة معینة")، وفي السعودیة 
یطبق نظام رابطة الاقلیم في حالات معینة مثل عدم 
معرفة الأب وتكون الام سعودیة أو أن یكون الطفل 

 لقیط.
  (مع الولادة أو تمنح لھ من الدولة) أو طارئة مكتسبة

(مثل الحصول على جنسیة الزوجة أو البقاء في دولة 
 لمدة طویلة).

 :معینة سواء  بأسرةوھي ارتباط الشخص  ثانیا الحالة العائلیة أو القرابة
 بالنسب أو المصاھرة، وھي نوعان:

  قرابة النسب، تكون بین الأشخاص الذین یجمعھ أصل مشترك بشكل
حفاد، أو قرابة الأحواش أو غیر مباشر مثل الأب والابن والجد والأ

 مباشرة مثل العلاقة بین الشخص وأعمامھ.
 .قرابة المصاھرة، تنشأ بین الزوج وأنسبائھ، والزوجة وأنسبائھا 



 :ماء الشخص إلى دین معین، ولھا أھمیة كبیرة في نتأي ا ثالثا الحالة الدینیة
الدولة الاسلامیة مثل تحدید الزواج بین المسلم وغیر المسلم، ومثلا لا تمنح 

الجنسیة السعودیة الا للمسلمین. بعكس الدول الأجنبیة التي لا تفرق بین 
 الأدیان.

   



  المحاضرة الثانیة عشر: تابع أشخاص القانون:
  القانونیة:تابع خصائص الشخصیة 

  :ثالثا: الموطن 
وھو المقر القانوني (العنوان) للشخص بحیث یمكن مخاطبتھ فیھ بكل ما یتعلق بشؤونھ  

 القانونیة، ویعتبر موجودا فیھ حتى لو تغیب عنھ بصفة مؤقتة.
o :أھمیة الموطن 

 دین، وھي  في استیفاء الدیون: حیث یكون الدین مستحق الوفاء في موقع المُ
 من القواعد المكملة.

  تسلم أوراق الخطابات والأوراق القضائیة الموجھة للشخص لعنوانھ
 المعروف.

  قواعد الاختصاص القضائي، حیث تكون المحكمة أقرب للشخص المُدعى
 علیھ، مع بعض الاستثناءات.

o وطن:كیفیة تحدید الم 
  ،التصور الحكمي للموطن: یجعل مكان العمل أو مركز أعمالھ ھو موطنھ

فیخاطب فیھ سواء موظف أو مدیر أو تاجر إلخ. وفي حالة كثرة الفروع 
 یكون الموطن ھو الادارة.

 .التصور الواقعي للموطن: مكان اقامة الشخص بصفة مستمرة ھو موطنھ 
o  نظام الأحوال المدنیة یأخذ كل  من 29موقف القانون السعودي متمثلا بمادة

 التصورین كموطن.
o :أنواع الموطن 

 :الموطن العام: یختاره الشخص للاقامة بھ، وھو نوعان 
   محل الاقامة، وھو المكان الذي یسكن فیھ الشخص، بشرط الاقامة

 بصفة مستمرة بنیة الاستیطان.
 .مكان العمل، وھو المكان الذي یعمل بھ الشخص 

  (الالزامي): یحدد القانون مكان اقامة الشخص، مثلا موطن الموطن القانوني
 الزوجة ھو موطن زوجھا.

  الموطن المختار: یختار الشخص مكان معین یطلب توجیھ الخطابات من
 الجھات القضائیة لھ، مثلا مكتب المحامي، وھو محضور في السعودیة.

 :رابعا: الذمة المالیة 
  لتزامات مالیة فقط، سواء حالیة أو مستقبلیة.مجموعة ما للشخص من حقوق أو علیھ من ا

o :خصائص الذمة المالیة 



 .لا تشمل الا الحقوق والالتزامات المالیة 
 الاعتباري)، ولا تثبت مثلا للحیوان. لا تثبت إلا للشخص (الطبیعي أو 
 الاعتباري) من تاریخ  تظھر بمجرد ظھور الشخص للحیاة (الطبیعي أو

 الاعتراف بھ.
 بالشخصیة، أي لا یجوز التصرف فیھا. لصیقة 
 .(الدیون) مستقلة من عناصرھا سواء الایجابیة (المستحقات) أو السلبیة 

o .انقضاء الذمة المالیة: لا تنتھي بمجرد الوفاة، ولكن بعد الوفاة بفترة بعد انھاء التركة 
 .الذمة لا تورث للورثة 

  :خامسا: الأھلیة 
o ھي صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة  بوجھ عام

  التصرفات القانونیة بنفسھ.
  وھي نوعان:

 .أھلیة الوجوب: صلاحیة اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 
 .أھلیة الأداء: صلاحیة القیام بالتصرفات القانونیة بنفسھ وتكون آثارھا علیھ 

o  ُتصرف، وتدخل الأموال في ذمتھ المالیة.الأھلیة: تنتج آثارھا في حق الشخص الم 
o .الولایة (الوكالة): تنتج آثارھا في حق الغیر، ولكن لا تدخل الأموال في ذمتھ المالیة 
o :أنواع الأعمال القانونیة من حیث الأھلیة 

 .أعمال نافعة نفعا محضا، أي الحصول على نفع بدون مقابل. أعمال اغتناء 
 ة أو دفع شئ ما بدون مقابل. أعمال أعمال ضارة ضررا محضا، أي خسار

 افتقار.
  ،أعمال دائرة بین النفع والضرر، تشمل أعمال التصرف القانوني مثل البیع

 وأعمال الادارة مثل الاستثمار، وبھا أخذ وعطاء (كل شئ لھ مقابل).
o :العوامل التي تتأثر بھا الأھلیة 

  :السن 
رفات قانونیة معینة، وھي أي كلما زاد عمر الانسان یصبح أھلا بالقیام بتص

 ثلاثة أطوار:
  سنوات)، الأھلیة باطلة ومنعدمة أي  7الصبي غیر الممیز (حتى

 كانت الأعمال.
  سنوات إلى سن الرشد)، یوجد أھلیة ولكن  7الصبي الممیز (من

 ناقصة، والأعمال قد تكون قابلة للابطال.
  بحقة، ویكون البالغ الرشید (سن الرشد وفوق)، كل أفعالھ تنتج أثارھا

 مؤھل لكل التصرفات القانونیة.



 :عوارض الأھلیة 
وھي عدد من الأمور تؤثر على تمییز الشخص وعلى أھلیتھ، وھي عبار عن  

 عاھات تصیب العقل مثل الجنون والعتھ والسفھ والغفلة.
 .تحكم المحكمة بولي للقیام بأعمال ھذا الشخص 

 :موانع الأھلیة: یتمثل في  
   :المانع المادي 

أن یكون الشخص راشد وبكامل قواه العقلیة ولكن لا یستطیع إجراء 
 عملیات قانونیة بسبب السفر مثلا.

  :المانع القانوني 
أن یكون الشخص راشد وبكامل قواه العقلیة ولكن لا یستطیع إجراء 

  عملیات قانونیة بسبب وجود عقوبة جنائیة علیھ في السجن.
 :المانع الطبیعي 

شد وبكامل قواه العقلیة ولكن لا یستطیع إجراء أن یكون الشخص را
عملیات قانونیة بسبب إصابتھ بازدواجیة في العاھات مثلا أعمى 

  وأبكم.

  النوع الثاني من أشخاص الحق:

الشخص الاعتباري (المعنوي): ھو مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تھدف إلى تحقیق 
  ھا القانون، وھم نوعان:بغرض معین ویعترف 

  عامة: الدوائر الحكومي. اعتباریةأشخاص 
  خاصة: الشركات الخاصة. اعتباریةأشخاص 

  خصائصھ:

 .مجموعة من الأشخاص أو الأموال 
 .وجود غرض ثابت ومشروع تھدف الجماعة لتحقیقھ 
 .التنظیم الداخلي 
 :اعتراف القانون بھ 

o عام: أي أن السلطة تضع شروط معلنة، من تنطبق علیھ یكتسب الشخصیة  اعتراف
 الاعتباریة بطریقة تلقائیة.

o  اعتراف خاص: في بعض الحالات یجب الحصول على اذن معین للاعتراف
 بالشخصیة القانونیة. 



  المحاضرة الثالثة عشر: محل الحق
 .محل الحق: ھو الشئ أو العمل الذي یرد علیھ الحق 

o حق العیني، شئ مادي مثل المنزل.محل ال 
o .محل الحق الذھني (أدبي و معنوي)، شئ معنوي، مثل حقوق الملكیة الفكریة 
o  محل حق الدائنیة، التزامات بین شخصین، یلتزم شخص بقیمة مالیة لشخص آخر، لا

 یكون مادي أو معنوي بل یكون عمل.
 .محل الحق إما أن یكون شیئا أو عملا 

  كیان مستقل عن الأشخاص سواء مادیا أو معنویا.أولا: الشئ: ھو كل 
o .الأصل كل الأشیاء داخلة في التعامل  
o :أقسام الأشیاء 

 :أولا: من جھة جواز التعامل فیھ (یجوز التعامل فیھا)، تنقسم إلى 
 أشیاء خارجة عن نطاق التعامل بطبیعتھا:  .1

الأشیاء التي لا یمكن حیازتھا ویشارك في ملكیتھا جمیع الناس،  وھي
مثل الھواء، ولكن عند حصرھا مثلا ضغط الھواء، فیمكن التصرف 

 فیھا، فیجوز التعامل فیھا.
أشیاء خارجة عن نطاق التعامل بحكم القانون، أي أن القانون حرم  .2

لمباني التعامل بھا، مثل الأشیاء المخصصة للمنفعة العامة مثل ا
الحكومیة كالمستشفیات، أو مثل المخدرات لأنھا أشیاء تتعارض مع 

  النظام العام والآداب.
 :ثانیا: من حیث ثباتھا، تنقسم إلى 

 العقار:  .1
كل شئ مستقر بحیزه وثابت فیھ ولا یمكن نقلھ من مكانھ بدون تلف، 
  مثل الأراضي والمباني التي علیھا. ولا ینطبق على المباني التركیب.

 .العقار بطبیعتھ: مثل الأراضي والمباني  
  العقار بالتخصیص: أشیاء تعتبر منقولھ ولكن اعتبرت من

العقارات لأنھا تخدم العقار، مثل أثاث المنزل، ویجب أن 
  یتوفر فیھا شرطین:

اتحاد الملكیة، أن یكون صاحب العقار ھو نفسھ مالك  .1
  المنقول.

 تخصیص المنقولات لخدمة العقار. .2

  



 المنقول: .2
  كل شئ غیر مستقر بحیزه ویمكن نقلھ بدون تلف.

 .المنقول بطبیعتھ، مثل السیارات والمجوھرات 
  المنقول بحسب المآل، وھو عقار بطبیعتھ ولكن سیصبح

منقول في القریب العاجل، مثل ھدم العمارة وبیع ھدمیاتھا 
 یجعلھا منقولة. 

 أھمیة تقسیم الأشیاء إلى عقارات ومنقولات:

 الحقوق العینیة لا ترد إلا على عقار. بعض 
  انتقال الملكیة یتم بتسجیل الشئ، مثل

العقارات، ولا یكفي العقد لانتقال ملكیتھا، 
 بعكس الأشیاء المنقولة.

  دعاوى الحیازة، حائز الشئ مالك لھ، وتسري
 فقط على المنقولات المادیة.

  حق الشفعة لا یرد على منقول، ولكن یرد فقط
 ات.على العقار

 :ثالثا: من حیث تكرار استعمالھا، تنقسم إلى 
أشیاء قابلة للستھلاك، التي تنتھي عند استخدامھ لمرة واحدة، مثل  .1

 الفاكھة.
أشیاء غیر قابلة للستھلاك، والتي یمكن تكرار استخدامھا، مث  .2

 السیارة.

  أھمیة تقسیم الأشیاء إلى قابلة للاستھلاك وغیر قابلة للاستھلاك:

 رد على أشیاء قابلة للاستھلاك.الحقوق لا ت 
 .العقود لا ترد على أشیاء قابلة للاستھلاك 

 :رابعا: الأشیاء المثلیة والأشیاء القیمیة 
الأشیاء المثلیة: وھي الأشیاء التي لا تتفاوت أحادھا، وھي معینة  .1

 بالنوع، وتقدر بالعد والوزن والقیاس، مثل القمح.
تفاوت أحادھا، ولا تقوم مقام الأشیاء القیمیة: وھي الأشیاء التي ت .2

 بعضھا في الوفاء بالالتزامات.

 



  أھمیة تقسیم الأشیاء إلى مثلیة وقیمیة:

 .تسھل عملیة انتقال الملكیة 
  المثلیات لا تھلك، ولكن عندما تھلك، یلتزم الشخص

 الملتزم بتعویض صاحب الالتزام.
  مقابلة كمیة بنفسھا من نوع آخر بنفس القیمة في

 ثلیة ولیس القیمیة.الأشیاء الم
 .المقاصة (التبادل) لا تجوز الا بین الأشیاء المثلیة 

 :خامسا: الأشیاء العامة والأشیاء الخاصة 
العامة: ھي المخصصة للنفع العام، مثل عقارات الدول المخصصة  .1

 للنفع العام.
الخاصة: ھي التي یمكن التعامل فیھا، لأنھا غیر مخصصة للنفع العام  .2

 وخاصة.

  أھمیة تقسیم الأشیاء لعامة وخاصة:

 .الخاصة یمكن التصرف بھا، عكس العامة 
 :ثانیا: الأعمال 

o :شروط العمل الذي یصلح محلا لحق الدائنیة، سواء ایجابیا أو سلبیا 
 شرط الامكان: .1

استحالة مطلقة، أي لا أن أنھ من الممكن تنفیذ الالتزام ولیس مستحیلا 
استحالة نسبیة، أي أن الشخص لا ، أو یمكن تحقیقھ، مثل احیاء الموتى

یستطیع القیام بعمل ولكن یوجد أشخاص یستطیعون، مثل عدم استطاعة 
  . مقاول مبتدئ عمل مبنى كبیر، بعكس المقاول المحترف

 شرط التحدید: .2
  أي یجب تحدید الالتزام أو أن یكون قابل للتحدید.

 شرط المشروعیة:  .3
 و الآداب.ألا یكون متعارضا مع النظام العام أ

المحاضرة الرابعة عشر: مراجعة للمحاضرات من الثامنة إلى الثالثة عشر (لم 
  تلخص).

 

  


